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 .عناصر تقديره –تعويض  –نزع الملكية 

ـــاتج عـــن نــزع الملكيـــة هـــو مـــن صـــميم ســـلطة محكمـــة  إن تحديــد التعـــويض الجـــابر للضـــرر الن
 7/81مــن القــانون رقــم  20الموضــوع مــتى راعــت في تقــديرها العناصــر المنصــوص عليهــا في الفصــل 

 ها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت ضمن وʬئق الملف.قضاء متقاه وأالمذكور أعلا 
 وطبقا للقانون جلالــة الملــك  ϵسم

تقــدمت  12/01/2009حيــث يســتفاد مــن أوراق الملــف و محتــوى القــرار المطعــون فيــه ، انــه بتــاريخ 
ريـدة الرسميـة عـدد ʪلجصـدر بمقال أمام المحكمة الإدارية ʪلرʪط عرضـت فيـه : انـه   –الطالبة    –المدعية  
المعلــن ان المنفعــة العامــة  25/06/2007الصــادر بتــاريخ  916/07/2المرســوم رقــم  16/07/2007بتــاريخ  5543

تقتضي بناء ميناء مارينا " و مرافقـه علـى الضـفة اليمـنى لـوادي أبي رقـراق ، و انـه لهـذه الغايـة تقـرر نـزع 
مـتر مربـع و  670ار البالغـة مسـاحتها  20206د دي عـعقـار ذات الرسـم ال  27ملكية القطعة الأرضية رقـم  

ــية المـــذكورة لفائـــدēا مقابـــل التعـــويض المشـــتملة علـــى بنـــاʮت ، و التمســـت نقـــل ملك يـــة القطعـــة الأرضـ
 2900،00درهــم علــى أســاس  5.460.700،00المقــترح مــن طــرف اللجنــة الإداريــة للتقيــيم المحــدد في مبلــغ 

ـــم وتحميــل المدعيــة  6.376.300،00ين أي مــا مجموعــه تر لمكــات لدرهــم للمــتر المربــع و كــذا تعويضــ درهــ
لجوابية مع المقال المضاد المدلى به من طرف ʭئب المدعى عليه يلـتمس فيـه الصائر. وبناء على المذكرة ا

درهما واحتياطيا الأمـر ϵجـراء  950.000،00أساسا الحكم له بتعويض عن فقدان الأصل التجاري قدره 
. وبعد المناقشـة والخـبرة صـدر الحكـم مسـتجيبا الحقيقي عن فقدان الأصل التجاري  نلثميد اخبرة لتحد
درهمـا للمـتر المربـع الواحـد ورفـض ʪقـي  7000،00قابل إيداع التعـويض النهـائي المحـدد في مبلـغ للطلب م

ــون ومعـــه الحكـــم التمهيـــدي القاضـــي ϵجـــراء ــتأنفه المطلوبـ ــائر، اسـ ــة الصـ ــبر  الطلبـــات وتحميـــل المدعيـ ة خـ
الاسـتئناف الإداريـة ʪلـرʪط في مبدئـه  تئنافا أصليا كما استأنفته الطالبة استئنافا فرعيا فأيدتـه محكمـةسا

مترا مربعا على  1883المستحق عن المساحة المنزوعة ملكيتها البالغة مع تعديله جزئيا بتحديد التعويض  
يـة وكالـة ēيئـة ضـفتي أبي رقـراق كلمل عـة ادرهما للمتر المغطى وذلك في مواجهـة ʭز   5000،00أساس مبلغ  

 وهو القرار المطعون فيه.
 في شأن الوسيلة الفريدة:

 7/81مـن القـانون رقـم 20ضـيات الفصـل حيث تعيب الطالبة القرار المطعـون فيـه بعـدم احـترام مقت
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ز ونقصــان التعليــل، بــدعوى أن مســألة تحديــد التعــويض في مــادة نــزع الملكيــة هــي مســألة قــانون ʪمتيــا
ناصـر تقدير التعويض لمراقبة محكمة النقض، لذلك يتعين لزوما على المحكمة ϵسقاط وتطبيق ع  ضعويخ

المتعلق بنزع الملكية من أجـل المنفعـة العامـة  7/81رقم من القانون  20التقييم المنصوص عليها في الفصل 
اصـر المقارنـة ووجـه نوع تخلـيوʪلاحتلال المؤقت ولا سيما فيما يتعلق بقيمة العقار يـوم صـدور مقـرر ال

ديـــد اســـتعمال العقـــار طبـــق وʬئـــق التعبـــير ومـــا إلى ذلـــك مـــن العناصـــر القانونيـــة الواجـــب اعتمادهـــا لتح
ــة م ــيم المحـــددة في التعـــويض، وأن المحكمـ ــون فيـــه لم تـــبرز علـــى الإطـــلاق عناصـــر التقيـ صـــدرة القـــرار المطعـ

 عين التصريح بنقضه.رقا لهذا الفصل ويتاا خرارهالمشار إليه مما جاء معه ق 7/81من القانون  20الفصل  
لكن حيث إن تحديد التعويض الجابر للضرر الناتج عن نزع الملكية هو من صميم سلطة محكمة 

المـذكور  7/81مـن القـانون رقـم  20 راعت في تقـديرها العناصـر المنصـوص عليهـا في الفصـل الموضوع متى
لثابــت ضــمن وʬئــق الملــف، والمحكمــة مصــدرة اها أصــل  أعــلاه وأقامــت قضــاءها علــى أســباب ســائغة لهــا

واجهتـين قرار المطعون فيه لما عللت ما قضت بـه بمـا يلـي ''..واعتبـارا لموقـع العقـار المتميـز بتـوفره علـى ال
إحداهما على شارع الحسن الثاني والأخرى على زنقة جانبية ولوجه استغلاله كمحلات تجاريـة ʪلطـابق 

ʪ العلـويين، ورعيـا للتوقيـت الـزمني المعتـبر احتسـابه لتحديـد التعـويض في  بقينلطـاالأرضي ولعدد الشـقق
في فقرتــه  20مــالا لــنص الفصــل إع 12/01/2009ة في ʭزلــة الحــال بتــاريخ إيــداع مقــال دعــوى نقــل الملكيــ

 قيـاسالثالثة ارϦت هذه المحكمة اعتماد ما وفره تقرير الخبير البلغيتي من معطيات تقنية راعت وسـيلة ال
ــــاب طبيعـــــة العقـــــار كبنايـــــة وهـــــو مـــــا تم إغفالـــــه مـــــن طـــــرف الم ســـــتلزمة (المـــــتر المربـــــع المغطـــــى) في احتسـ

مـن القـانون رقـم  20، قـد طبقـت مقتضـيات الفصـل ، تكون المحكمة خلاف الوارد ʪلوسـيلةالمحكمة..''
وغـير خـارق  فيا كابما فيها تحديد التعويض بتاريخ تقديم مقال الدعوى، فجاء قرارها معللا تعليلا  7/81

 للفصل المحتج به أعلاه، وما ʪلوسيلة على غير أساس.
 لـهـذه الأسـبـاب

 وتحميل رافعه الصائر.  برفض الطلبقضت محكمة النقض 
صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعـة الجلسـات العاديـة   وبه

رئــيس الغرفــة اكمــة متركبــة مـن الســيد عبــد اĐيــد ʪʪ اعلـي لحة الهيئــبمحكمـة الــنقض ʪلــرʪط، وكانـت ا
وب ونزيهـة الحـراق والمصـطفى لـ مقــررا: الحسـين انـدجار  المستشــارينوالسـادة    (القسم الثالث)الإدارية  

 يونس سعيدي. كاتب الضبطالسيد محمد صادق، وبمساعدة  المحامي العامومحمد الناصري وبمحضر 


